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السنة 43 العدد 12000 اقتصاد

 الجائحة فرضت مراجعة 

سوق العمل في الخليج، 

وانتداب الكفاءات في 

المجال الاستشاري والفني 

والعلمي أكثر من أي وقت

 لنــدن – قلبــــت جائحة كورونا ســــوق 
العمــــل فــــي المنطقــــة العربية رأســــا على 
عقــــب، حيث ســــلطت النظر علــــى مكامن 
الضعف فيها بكشفها اختلال مهن الباعة 
المتجولــــين والحرفيين فــــي منطقة المغرب 
العربي، أما في منطقة الخليج فقد فُرضت 
ضغوط لتوطــــين عدد مــــن الوظائف على 
أســــاس مراجعة الكفــــاءات، فيما أجبرت 
الشــــركات على تســــريح أعداد كبيرة من 

الموظفين في مختلف دول العالم.
وفي ســــياق هذه المتغيرات اســــتغلت 
حكومــــات دول الخليــــج فرصــــة ســــانحة 
من أجل الإســــراع في تنفيذ خطط توطين 
الكفاءات المحلية، حيــــث أعلنت حكومات 
علــــى غــــرار ســــلطنة عمــــان والبحريــــن 

والسعودية في مجالات محددة.
واســــتقطبت دول الخليج على امتداد 
ســــنوات خاصة مع صعود أســــعار النفط 
أعدادا كبيرة من الأيــــدي العاملة الوافدة، 
لاســــيما في مجال الخدمات والإنشــــاءات 

والإدارة.
ولكــــن بفعــــل صدمة انخفاض أســــعار 
النفــــط وتأثيرات أزمة كورونا بات جزء من 
الوافدين يشكل فائضا عن الحاجة الحقيقية 
لسوق العمل وعبئا على اقتصادات منطقة 
الخليــــج مما دفع إلى التخلي عن عدد منها 

وتوطين الوظائف المحلية.
وكان ازدياد العمالــــة الوافدة قد أربك 
مشــــكلة التركيبة الســــكانية لدول الخليج 
الســــت، خاصة مــــن قدمــــوا دون كفاءة أو 
مــــن يزاولون أعمالا فــــي الاقتصاد الموازي 
والهامشــــي غيــــر المنظم كالأعمــــال الحرة 

واليومية أو غير القانونية.
وأشارت دراسة نشــــرها مركز مجلس 
الخليــــج العربــــي للدراســــات والبحــــوث، 
ومقــــره الكويت، فــــي وقت ســــابق إلى أن 
الوظائــــف المرتبطــــة بالمواهــــب والمهارات 
والخبرات التقنيــــة والكفاءات النادرة فقط 
من ســــتصمد أمام موجــــة تغيرات محتملة 

في دول المنطقة.
وباتــــت حكومات الخليج بعــــد الوباء 
بحاجــــة إلى زيادة نســــب تأهيــــل عمالتها 
المحليــــة لتعوض أكبــــر نســــبة ممكنة من 
الأيــــدي العاملة الوافدة، خاصة في الإدارة 
بالقطاعــــين العام والخاص وقطاع التعليم 
والمجــــالات القانونيــــة والشــــؤون الدينية 

والجمعيات.
وفرضــــت الجائحــــة القيــــام بمراجعة 
شــــاملة لمنظومــــة ســــوق العمــــل، وربطه 
بانتــــداب الكفــــاءات خاصــــة فــــي المجــــال 
الاستشــــاري والفنــــي والعلمــــي أو اليــــد 
العاملــــة الضرورية في قطاعات تشــــغيلية 
وأصحــــاب الحرف، أصبح أمــــرا ضروريا 

اليوم.

أمــــا في منطقــــة المغــــرب العربي، في 
تونس والجزائر والمغرب، فقد مثل الوباء 
فرصة لكشــــف مكامن ضعف سوق العمل 
حيــــث ســــلط النظر علــــى المهن الهشــــة، 
ويفتقد أغلب العمالة للحماية الاجتماعية، 
ويعملون في ظروف هشة دون عقود عمل 

ودون مدخرات.
وقضــــى فايــــروس كورونــــا على مهن 
الباعــــة المتجولين التي تنتشــــر في بلدان 
المغرب العربــــي، حيث قوضت الأزمة على 
وجه الخصوص العاملين في القطاع غير 
المنظم، مثــــل العديد من الحرفيين والباعة 
المتجولين والعمــــال المياومين أو عاملات 
البيوت، مــــا يمثل الملايين من العمال على 
مســــتوى البلــــدان الثلاثة وعدد ســــكانها 

مجتمعة نحو 90 مليون شخص.
ويمثــــل عــــدد العاملين فــــي الاقتصاد 
الموازي الخارج عن ســــجلات الدولة نحو 
79.9 فــــي المئة في المغــــرب، مقابل 63.3 في 
المئة فــــي الجزائــــر ونحو 58.8 فــــي المئة 
في تونس، بحســــب أرقام نشرتها منظمة 

العمل الدولية في عام 2018.
وفي محاولة لمساعدة هذه الفئات منح 
المغرب هؤلاء العمال تعويضا شهريا قدره 
2000 درهــــم (نحــــو 200 دولار)، لتخفيــــف 

تداعيات الإغلاق.
وفي الجزائر، حيث يمثل القطاع غير 
المهيكل نحو 40 إلى 50 في المئة من الناتج 
المحلــــي الإجمالي، تأزمــــت الأوضاع منذ 
إغلاق المقاهي والمطاعم وتعليق وســــائل 
النقــــل العام، وفرض حجــــر صحي جزئي 
منذ الاثنين في العاصمة الجزائر ومنطقة 

البليدة الأكثر تضررا من انتشار الوباء.

وفــــي العالم مثــــل التهديد الذي واجه 
العمــــال، وكثيــــر منهــــم مــــن ذوي الأجور 
المنخفضة، انعكاســــا حادا للركود الكبير 
2008-2009، عندمــــا تحمــــل عمــــال البناء 
والمصانع والمكاتب والخدمات المالية عبء 

فقدان الوظائف.
ويقــــول مراقبــــون إن لا أحــــد يعــــرف 
بالضبط كيف ســــيبدو سوق العمل عندما 
تنتهــــي فتــــرة الفايــــروس. هل سيشــــعر 
للعــــودة  الكافيــــة  بالثقــــة  المســــتهلكون 
إلــــى المطاعــــم والحانات ودور الســــينما 

والمتاجــــر، ممــــا يســــمح لتلك الشــــركات 
الراكــــدة بتوظيــــف أكبــــر عــــدد ممكن من 

الناس كما كانوا يفعلون من قبل.
وقالــــت لوريتــــا بــــن رئيســــة مبادرة 
”فيرجينيا ريــــدي“، التي تســــاعد العمال 
علــــى تطويــــر مهــــارات جديــــدة وإيجاد 
تتغيــــر،  ”الوظائــــف  جديــــدة  وظائــــف 
الصناعــــات تتغيــــر. نحن نخلــــق وضعا 

جديدا كل يوم“.
ويمكن أن تصبح العادات التي اعتاد 
النـــاس عليها في فتـــرات الوباء -العمل 
والتســـوق والأكل والاســـتمتاع بالترفيه 
من المنزل- مستدامة بالنسبة للكثيرين. 

وعلـــى الرغم من أن هـــذه الاتجاهات 
ســـبقت انتشـــار الفايروس، إلا أن الوباء 
أدى إلى ترســـيخها. واعتمادا على مدى 
انتشـــار هذه العادات، قـــد لا يزيد الطلب 
وموظفـــي  والصرافـــين  النـــوادل  علـــى 
التذاكر،  ومحصلـــي  الأماميـــة  المكاتـــب 

مثلما كان يحدث من قبل.
وتقدر شركة الاستشـــارات ”مكينزي 
أن الولايات المتحدة ســـتفقد 4.3  آند كو“ 
مليـــون وظيفة في مجالات خدمة الزبائن 

والطعام في العقد المقبل.
وفي دراســـة، خلـــص خوســـيه مار 
باريرو من كليـــة ”آي.تي.آيه.إم“ للأعمال 
فـــي المكســـيك ونيـــك بلـــوم مـــن جامعة 
ســـتانفورد وســـتيفن ديفيس من جامعة 
شـــيكاغو، إلى أن 32 فـــي المئة إلى 42 في 
المئة من تسريحات العمل بسبب فايروس 

كورونا ستكون دائمة.
الأميركيـــة  العمـــل  وزارة  وحاولـــت 
أيضـــا تقديـــر التأثيـــر المحتمـــل للوباء 
على ســـوق العمل. وقبـــل أخذ الوباء في 
الاعتبـــار، توقعت الـــوزارة العام الماضي 
أن الوظائف في الولايات المتحدة ستنمو 
بنســـبة 3.7 فـــي المئـــة بين عامـــي 2019 

و2029.
أشـــارت  الماضـــي،  الشـــهر  وفـــي 
التقديرات إلـــى أنه إذا اقتصـــرت الآثار 
الاقتصادية الدائمة لتفشي المرض بشكل 
أساســـي على زيادة العمل من المنزل، فإن 
نمو الوظائف على مدى السنوات العشر 

سيتباطأ إلى 2.9 في المئة.
وفي أوروبـــا، حالت برامج الوظائف 
الحكوميـــة دون حـــدوث ارتفاع مدمر في 
معدلات البطالة. وبلـــغ معدل البطالة في 
ينايـــر 8.1 في المئـــة، بارتفاع طفيف فقط 
مـــن 7.4 في المئة في العام الســـابق. ومع 
ذلك تتوقع الشركات في القطاعات الأكثر 
تضررا ســـنوات مـــن انخفـــاض الطلب 

عليها.

ــــــر الخبراء وتحليلاتهــــــم على أن أزمة جائحــــــة كورونا وإغلاق  تجمع تقاري
الاقتصاد العالمي قلبا قواعد ســــــوق العمل فــــــي العالم وفي المنطقة العربية، 
حيث ســــــرّعت موجات تسريح العمالة وكشــــــفت عن مواطن ضعف منظومة 
الشــــــغل، كما كرست سياسة دعم توطين الوظائف التي صارت أداة للحفاظ 

على وظائف المواطنين على حساب الوافدين.

كورونا يضبط أوتار سوق العمل 

 بكين – أعلنت سلطات النقد الصينية 
إطلاق مشـــروع تجريبي لخدمة الأموال 
المشتركة للشـــركات متعددة الجنسيات، 
بهـــدف دمـــج إدارة العمـــلات المحليـــة 
والأجنبية وتسهيل استخدام رأس المال 

عبر الحدود.
وقال بنك الشـــعب الصينـــي (البنك 
المركزي) والهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، 
إنه ”ســـيتم إطلاق البرنامـــج التجريبي 
المذكـــور فـــي العاصمـــة بكـــين ومدينة 
شنتشـــن، وهي مركز اقتصادي رئيســـي 
جنوبـــي البـــلاد. وســـيخدم البرنامـــج 
شـــركات كبيرة متعددة الجنســـيات ذات 

تصنيفات ائتمانية عالية نسبيا“.
وأضـــاف البنك المركـــزي في بيان أن 
”هذه الخطـــوة تهـــدف إلى تعزيـــز بناء 

هونغ كونغ  منطقة خليج قوانجدونـــغ – 
– مـــاكاو الكبرى، ومنطقـــة بكين للتجارة 
الحـــرة التجريبية، ودعم بنـــاء اقتصاد 
مفتوح على مستوى أعلى وتحسين قدرة 
الخدمـــات المالية على خدمـــة الاقتصاد 

الحقيقي“.
وأشـــار إلـــى أن الخدمـــة المذكـــورة 
”ستوحد سياسات إدارة العملات المحلية 

والأجنبية، ما يســـمح للشركات متعددة 
الجنسيات بشراء عملات أجنبية حسب 
الرغبة ضمـــن حدود معينـــة، كما يمكن 

إيـــداع أموال شـــراء العمـــلات الأجنبية 
في حســـابات محلية من المستوى الأول 

للمدفوعات الخارجية“.
وســـينفذ البرنامج التجريبي أيضا 
إدارة تحوطيـــة كليـــة ثنائيـــة الاتجـــاه 
لتحســـين اســـتقلالية وكفاءة رأس المال 
للتمويـــل عبـــر الحـــدود علـــى أســـاس 
عمليات ســـليمة وحكيمة وزيادة تسهيل 
تحويل الأمـــوال واســـتخدامها وتعزيز 

العمليات والإشراف اللاحق.

وكانـــت الصـــين قد أحدثـــت مؤخرا 
تحـــركات على أكثر من جانب لضخ دماء 
جديدة فـــي القطاعـــات الاقتصادية، في 
محاولة منهـــا لمضاعفة الاقتصاد وإزالة 
الثغرات لتحســـين الاستعداد إلى مرحلة 

ما بعد الوباء.
ومـــن بـــين هـــذه التحـــركات أطلقت 
الصـــين فـــي المجـــال التجـــاري برنامج 
الدائرة اللوجستية العالمية توسيع قوة 

البـــلاد في قطـــاع النقل على مـــدار الـ15 
عامـــا القادمـــة، وتحديد أهـــداف طويلة 
الأمد للصناعة بتطوير شبكة نقل وطنية 

حديثة وعالية الجودة وشاملة.
ويكمـــن الهدف في تســـليم البضائع 
محليا في غضون يوم واحد داخل الصين 
وتســـليمها فـــي غضون يومـــين للبلدان 
المجـــاورة وإيصالهـــا في غضـــون ثلاثة 
أيام إلى مدن عالمية كبرى، وفقا للمبادئ 
التوجيهية التي صدرت الشـــهر الماضي 
بشكل مشترك عن اللجنة المركزية للحزب 

الشيوعي الصيني ومجلس الدولة.
وكان اقتصـــاد الصـــين قـــد ســـارع 
فـــي التعافـــي مـــن جائحة كورونـــا منذ 
الربـــع الثالـــث للعام الماضـــي مع تخلي 
المســـتهلكين عـــن الحذر حيـــال فايروس 
كورونـــا. وكشـــفت بيانات رســـمية نمو 
النـــاتج المحلي الإجمالي 4.9 في المئة من 

يوليو حتى سبتمبر 2020.
ونمـــت مبيعـــات التجزئـــة 3.3 فـــي 
المئة في ســـبتمبر مقارنة بهـــا قبل عام، 
متســـارعة مـــن زيـــادة 0.5 فـــي المئة في 
أغسطس ومسجلة أسرع وتيرة نمو منذ 
ديسمبر 2019. وزاد الناتج الصناعي 6.9 
فـــي المئة بعـــد صعوده 5.6 فـــي المئة في 
أغســـطس، مما يظهـــر أن تعافي القطاع 

يكتسب قوة دفع.

الصين تطلق منصة خدمة أموال

لدمج إدارة العملات المحلية والأجنبية

تسريع توطين الوظائف في الخليج

 وكشف مواطن ضعف المهن في المغرب العربي

الوباء يغير قواعد سوق العمل 

في المنطقة العربية

مواكبة مستمرة للتطورات المالية الرقمية

 طهــران – ألقت جائحة كورونا بظلال 
قاتمــــة على ســــوق العمــــل الإيراني حيث 
تســــببت فــــي تقويض أداء الشــــركات في 
ظل شــــح الموارد وركــــود مختلف مفاصل 
الاقتصــــاد ما دفــــع إلى موجات تســــريح 
كبيرة للعمالة تســــارع معها انفجار أزمة 

البطالة لأكثر من مليون إيراني.
ونسبت وســــائل إعلام محلية إيرانية 
عبدالرضــــا  الإيرانــــي  الداخليــــة  لوزيــــر 
رحماني فضلي قولــــه إن ”أكثر من مليون 
شــــخص فقدوا وظائفهم في البلاد بسبب 

تفشي فايروس كورونا“.

وفي تصريحــــات للتلفزيون الحكومي 
الأحد حــــول آثار وباء كورونا على البلاد، 
قــــال فضلــــي إن ”الشــــعب الإيراني عاش 

أيامًا صعبة خلال عام 2020“.
وأشــــار الوزير الإيراني إلى أن الوباء 
ألحــــق ضــــررًا واســــع النطــــاق باقتصاد 

البلاد.
وفي يوليــــو الماضي أظهــــرت بيانات 
صادرة عن مركز الإحصاء الإيراني أن عدد 
العاطلين فــــي البلاد التــــي تعاني وضعا 
اقتصاديا صعبا زاد مليونين خلال الربع 

الأول من الســــنة الفارسية الجارية (بدأت 
يوم 21 مارس 2020).

وانخفض مســــتوى فــــرص العمل في 
إيران بنسبة 3 في المئة منذ الربيع الماضي 
بســــبب التداعيات الســــلبية الناجمة عن 

تفشي فايروس كورونا المستجد.
وكانت النســــاء أكثر تضــــررا مقارنة 
بالرجــــال إذ فقــــدت 17 فــــي المئــــة منهــــن 
أعمالهن بعد تفشــــي كورونا، في حين أن 
هذه النســــبة لــــم تتجاوز 1 فــــي المئة عند 
الرجال، في وقت بلغت نسبة العاطلين عن 

العمل 15 في المئة على المستوى الوطني.
الحكوميــــة  الإحصــــاءات  وتظهــــر 
الرسمية في إيران أن حوالي 30 إلى 40 في 
ا تحت  المئة من الإيرانيين يعيشــــون حاليًّ
خط الفقر، فيما يتوقع المســــؤولون ارتفاع 
تكاليف السكن والمعيشة بنحو 40 في المئة 

في ظل التضخم الكبير والكساد.
ويرى متابعون أن أعداد الذين خسروا 
أعمالهــــم جراء تفشــــي فايــــروس كورونا 
مرجحة لأن تفوق العدد الرسمي بكثير لأن 
مئــــات الآلاف من العاملين فــــي إيران غير 

مسجلين لدى الجهات الحكومية.
وكانــــت فاتــــورة الوبــــاء أكثــــر حدة 
على إيــــران نظرا لتزامنها مــــع العقوبات 
قطاعــــات  اســــتهدفت  حيــــث  الأميركيــــة، 
حيوية وشــــخصيات بارزة في إيران مثل 
قطاع النفط ومرشــــد الثورة علي خامنئي 

والحرس الثوري.
وكانت إيرادات إيران النفطية ارتفعت 

بعد إبــــرام الاتفــــاق النووي بــــين طهران 
والقــــوى العالمية عام 2015 مما وضع حدّا 
لنظام عقوبات فُرض عليها قبل ذلك بثلاث 
ســــنوات بســــبب برنامجها النووي المثير 

للجدل.
ولكــــن أعيد فــــرض عقوبــــات جديدة 
بعد انســــحاب الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترامب من الاتفــــاق في العام 2018 
وهي العقوبــــات الأميركيــــة الأكثر إيلاما 

لطهران.
وقلصت العقوبات على صادرات عدد 
من الصناعــــات وواردات مواد خام تدخل 
في عــــدة قطاعات صناعية حجم الاقتصاد 

المحلي في إيران.
ويواجه رجال الديــــن الذين يحكمون 
طهــــران ضغوطــــا اقتصاديــــة متصاعدة 
تجــــدد  دون  الحيلولــــة  فــــي  ويرغبــــون 
المظاهــــرات التــــي اندلعــــت فــــي الأعوام 
الأخيرة بســــبب مشاكل اقتصادية تحولت 

إلى احتجاجات سياسية.
ويــــرى معهــــد التمويــــل الدولــــي في 
أحدث تقاريره أنه إذا استمرت العقوبات 
الأميركيــــة فإنــــه ”بعد عامين مــــن الركود 
الشديد، ســــيظل النمو ضعيفا على المدى 
المتوســــط وســــيرتفع معــــدل البطالة أكثر 
ليتجــــاوز 20 فــــي المئــــة، ما ينــــذر بتفجر 
الاحتياطــــات  وســــتواصل  اجتماعــــي 
الرســــمية تراجعها إلى حوالــــي 20 مليار 

دولار بحلول مارس 2023“.
وأضاف المعهد أنه في المقابل إذا جرى 
رفع العقوبات الأميركية، فإن نمو الاقتصاد 
الإيراني قد يتجاوز 6 في المئة سنويا على 
أن تستأنف الاحتياطات ارتفاعها إلى 143 
مليار دولار وقــــد يتضاعف الناتج المحلي 
الإجمالــــي إلى مثليه ليصل إلى 639 مليار 

دولار بحلول مارس 2024.

كورونا يحيل مليون إيراني 

على البطالة

ــــــة مدمرة على الاقتصاد  خلفــــــت جائحة كورونا آثارا اقتصادية واجتماعي
ــــــي مليون مواطن لوظائفهم فضلا  الإيراني، حيث تســــــببت في فقدان حوال
عن ضغوط اقتصادية حادة وسط تدهور القدرة الشرائية وتعطل محركات 

النمو في ظل العقوبات الأميركية.

مهن النساء تفقد الفرص بوتيرة أكبر من الرجال

أكثر من مليون شخص 

فقدوا وظائفهم بسبب 

فايروس كورونا

عبدالرضا رحماني

ي

توحيد العملات المحلية 

والأجنبية،  يسمح للشركات 

بشراء عملات حسب الرغبة 

ضمن حدود معينة

 العمالة في القطاع الموازي 
في المغرب العربي

● تونس: 58.8 في المئة

● الجزائر: 63.3 في المئة

● المغرب: 79.9 في المئة


